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	تقرير من المجلس

	محاسن ومساوئ استخدام إيرادات متأتية من موارد الترقيم الدولية
من أجل إقامة التوازن بين الإيرادات والنفقات



	ملخص
يدعى في مشروع الخطة المالية التي أحاط المجلس بها علماً في دورته التي عقدت في عام 2014 (انظر الوثيقة C14/92، الملحق واو، الجدول 1) إلى زيادة الإيرادات المتأتية عن موارد الترقيم الدولية زيادة مقدارها 1 750 000 فرنك سويسري في السنة. وطلب المجلس أن يحيل مدير مكتب تقييس الاتصالات تقريراً إلى الاجتماع الأخير للمجلس الذي سيُعقد في 18 أكتوبر 2014 عن محاسن ومساوئ استخدام إيرادات متأتية عن موارد الترقيم الدولية من أجل إقامة التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وفي اجتماعه الأخير قرر المجلس لأن يحيل تقريره إلى مؤتمر المندوبين المفوضين إضافةً إلى ملخص للمناقشات يمكن الاطلاع عليه في الملحق.
الإجراء المطلوب
يُدعى مؤتمر المندوبين المفوضين إلى مناقشة هذه الوثيقة واتخاذ التدابير المناسبة.
____________
المراجع
القرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)؛ القرار 158 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)؛ مشروع الخطة المالية للفترة 2019-2016؛
الوثيقة C14/INF/24 - معلومات إضافية عن محاسن ومساوئ استخدام إيرادات متأتية عن موارد الترقيم الدولية من أجل إقامة التوازن بين الإيرادات والنفقات


ملاحظة: وفقاً لقرار المجلس ذي الصلة واختصاصات فريق الخبراء الذي أُنشئ بمقتضاه، تؤخذ بالحسبان في التقرير الحالي المناقشات التي جرت في إطار فريق الخبراء الذي عقد اجتماعه الختامي في 22 أغسطس 2014.
ويرد في الوثيقة C14/INF/24 مزيد من المعلومات عن عمل فريق الخبراء ومعلومات إضافية عن البنود المتناوَلة في هذا التقرير.
1	موارد الترقيم الدولية التي يوزِّعها الاتحاد الدولي للاتصالات ويخصِّصها
1.1	يشار بموارد الترقيم الدولية (INR) إلى الأرقام والرموز والمميِّزات المحدَّدة في توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات ("الاتحاد"). ولا بد من هذه الأرقام والرموز والمميِّزات لعمل شبكات وخدمات الاتصالات. ويوزَّع معظم هذه الموارد مجاناً. ويؤتي بعضها رسماً صغيراً يُتقاضى مرة واحدة فلا يتكرر دفعه وذلك من باب استرداد التكاليف (حده الأقصى 200 فرنك سويسري) وقد غدا عدد محدود من هذه الموارد يستلزم العضويةَ في قطاع من قطاعات الاتحاد أو صفةَ المنتسب إلى لجنة الدراسات ذات الصلة من لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد. وتبلغ التكلفة السنوية لإدارة شؤون موارد الترقيم الدولية مبلغاً مقداره 895 000 فرنك سويسري وتؤتي هذه الموارد إيرادات سنوية مقدارها 200 000 فرنك سويسري، ما يعني أن تكاليفها تتخطى ما تؤتيه من دخل مباشر بزهاء 700 000 فرنك سويسري في السنة. وبالتالي فإن باقي التكاليف يُسَدّ من الميزانية العامة.
2.1	إن عدد ما يجريه مكتب تقييس الاتصالات سنوياً من عمليات تخصيص معظم موارد الترقيم الدولية متدن جداً، كما أن العدد الإجمالي لما يجريه من تخصيصها متدن إلى حد ما. ويعزى ذلك إلى أن هذا المكتب غالباً ما يخصِّص الرموز لدول أعضاء، تخصِّصها بدورها لجهات تشغيل، تخصِّصها بدورها لمستعملين. ولا يخصِّص الاتحاد عادة إلا رمزاً واحداً (أو بضعة رموز) لكل بلد. وبالتالي فإن معظم الأنشطة التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد في مجال إدارة شؤون موارد الترقيم الدولية، بعد وضع القائمة الأولية بالرموز، ليست أعمال تخصيص بل أعمال نشر إخطارات (ولا سيما الإخطارات بخطط الترقيم الوطنية (ISPC) والإخطارات بتخصيصات رموز نقاط التشوير الدولية وبرموز الشبكات المتنقلة (MNC))، وتغيير أسماء البلدان، وتحديث بيانات الاتصال، والإرشاد، والرد على الاستفسارات. ويُعتبر نشاط التدبر الإداري المستمر هذا نشاطاً أساسياً لعمل الاتصالات الدولية، وبالتالي فإن له قيمة تجارية كبيرة. ولذا يبدو من المتعذر عملياً الحصول على دخل إضافي كبير عن طريق فرض رسوم عن عمليات التخصيص المباشر التي يجريها مكتب تقييس الاتصالات. ويمكن إيتاء دخل بأحد السبل التالية: (1 فرض رسوم سنوية عن بعض موارد الترقيم الدولية، وذلك على الأقل لسد تكاليف التدبر المتعلقة بالموارد المخصَّصة؛ (2 فرض رسوم سنوية عن الأرقام المخصَّصة وفق التوصية E.164؛ (3 تطلُّب أن تكون الجهات التي تخصَّص لها موارد الترقيم الدولية من أعضاء الاتحاد.
3.1	يخصِّص الاتحاد بصورة مباشرة بعض موارد الترقيم الدولية المندرجة ضمن نُطُق معيَّنة لا يجوز أن تخصَّص إلا "لوكالات التشغيل المعترف بها" (ROA) (انظر الجدول 1.A الوارد في الملحق بالوثيقة C14/INF/24). لكن ثمة دولاً أعضاء كثيرة لم تعد تعمل بمفهوم "وكالات التشغيل المعترف بها". ويجري في بعض الدول الأعضاء الترخيص "لوكالات التشغيل" بموجب تصاريح نموذجية ذات طابع عام أو لوائح تنظيمية مكافئة. وترد في القسم 5 من الوثيقة C14/INF/24 مقترحات لمراعاة ذلك. فلعل لجان الدراسة المعنية من بين لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد تنظر في هذه المقترحات مع سائر ما يمكن أن يجري من تغييرات في معايير توزيع الموارد المعنية والخدمات الابتكارية الجديدة التي قد يعرض مكتب تقييس الاتصالات تقديمها. 
2	تقاضي رسم سنوي عن بعض موارد الترقيم الدولية
1.2	من شأن تقاضي رسم سنوي جديد مقداره 20 فرنكاً سويسرياً عن كل رقم يخصَّص من الأرقام العالمية للنداء الدولي المجاني (UIFN) أن يؤتي زيادة في الدخل مقدارها 735 000 فرنك سويسري في السنة (على افتراض أنه لن يُرَدَّ عدد كبير من هذه الأرقام بعد فرض الرسم السنوي). وعليه فإن ذلك سيتيح استرداد كل تكاليف الأنشطة المتصلة بموارد الترقيم الدولية. ويُعتبر هذا الرسم السنوي زهيداً بالقياس إلى تكلفة التسجيل/طلب التخصيص البالغة 200 فرنك سويسري وإلى القيمة التجارية للمورد المعني.
2.2	أما تحقيق المرمى المتمثِّل في بلوغ دخل موارد الترقيم الدولية بمقدار 1 750 000 فرنك سويسري في السنة كما هو متوقع في مشروع الخطة المالية فمن شأنه أن يستلزم زيادة هذا الدخل زيادة أخرى مقدارها 1 050 000 فرنك سويسري في السنة. ويمكن التوصل إلى ذلك بتقاضي رسم تدبر سنوي جديد مقداره 100 فرنك سويسري عن كل رقم أو رمز يخصَّص/يسجَّل/يخطَر به من أرقامِ تعرُّفِ جهةِ الإصدار (IIN)، والرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC)، ورموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)، ورموز جهات التشغيل لدى الاتحاد (ICC). والمعتاد أن لا يكون لكل جهة تشغيل إلا واحد من كل من أنواع موارد الترقيم الدولية هذه، ما يجعل مبلغ رسم التدبر السنوي زهيداً جداً.
3.2	ويُفترض أن تدفع جهات التشغيل هذه الرسوم السنوية للاتحاد مباشرةً. فيمكن أن يتخذ المجلس قراراً يقضي باستحداث هذه الرسوم الجديدة، ما ستتعين إثرَه مراجعةُ التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد لمراعاة مقتضيات قرار المجلس المعني.
4.2	وقد اقتُرِح خلال المناقشات ذات الصلة التي جرت ضمن فريق الخبراء وجوب أن يكون مقدار كل رسم جديد قد يُستحدث أقل فيما يخص أعضاء الاتحاد منه فيما يخص غير الأعضاء فيه. فإذا اعتُمد هذا النهج أمكن التفكير في بنية للرسوم المعنية تكون أكثر تعقيداً بقليل. وبالاستناد إلى الإحصاءات التي تفيد بأن زهاء %80 من الأرقام العالمية للنداء الدولي المجاني مخصَّصة حالياً لأعضاء الاتحاد، وزهاء %20 فقط من أرقامِ تعرُّفِ جهةِ الإصدار والرموز الدليلية للشبكات المتنقلة ورموز نقاط التشوير الدولية ورموز جهات التشغيل مخصَّصة لأعضائه، فيُفترض أن يتأتى الدخل ذاته من تقاضي رسم سنوي عن الأرقام العالمية للنداء المجاني مقداره 17 فرنكاً سويسرياً في السنة للأعضاء و35 فرنكاً سويسرياً في السنة لغير الأعضاء، ورسم سنوي عن الموارد الأخرى مقداره 50 فرنكاً سويسرياً في السنة للأعضاء و113 فرنكاً سويسرياً في السنة لغير الأعضاء.
3	الرسم السنوي عن الأرقام المخصَّصة بموجب التوصية E.164
يُستخدم زهاء ستة مليارات رقم من الأرقام المخصَّصة بموجب التوصية E.164. فإذا فُرض رسم سنوي مقداره 0,01 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل رقم من هذه الأرقام فإن الدخل الإجمالي الذي سيتأتى عن ذلك سيبلغ زهاء 60 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في السنة. وفيما يخص الموارد التي يخصِّصها الاتحاد مباشرة وفق التوصية E.164 ستدفع جهات التشغيل الرسوم السنوية للاتحاد مباشرة بينما سيتعيَّن أن يُطلب من الإدارات الوطنية فرض هذه الرسوم فيما يخص الموارد التي تخصَّص تخصيصاً غير مباشر ثم تحويل جزء من الدخل المتأتي عن ذلك إلى الاتحاد. ويبدو أن مقدار الرسم متدن تدنياً كافياً بحيث لا يفضي إلى ردِّ أرقام كثيرة أو إلى غير ذلك من الآثار السلبية.
4	تطلُّب أن تغدو الجهات التي تخصَّص لها موارد الترقيم الدولية أعضاء في الاتحاد
من شأن ذلك أن يستلزم كونَ جميع الجهات التي تخصَّص لها موارد الترقيم الدولية (ومنها الأرقام المخصَّصة بموجب التوصية E.164 والرموز الدليلية للشبكات المتنقلة ورموز نقاط التشوير الدولية) أعضاء في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد. وقد أُخطر الاتحاد بعدد من الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة يقارب 1 716. ول‍مّا كان لبعض جهات التشغيل أكثر من رمز واحد من الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة فإن الجهات المخصَّصة لها هذه الرموز تقدَّر بعدد 1 000. فإذا غدا جميع الجهات المعنية أعضاء في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد فإن دخل الاتحاد سيزداد بمقدار يناهز 30 مليون فرنك سويسري في السنة، أو 10 ملايين فرنك سويسري في السنة إذا انضمت إلى الاتحاد بصفة جهات منتسبة. وفي هذه الحالة يبدو أن مقدار التكاليف السنوية معتدل بالقياس إلى الرسوم السنوية للعضوية في منظمات أخرى.
5	محاسن ومساوئ تحصيل دخل متأت من موارد الترقيم الدولية
1.5	من مزايا إيتاء دخل من موارد الترقيم الوطنية أن من شأنه تحسين تنوع إيرادات الاتحاد، وإتاحة مزيد من استقراره المالي، كما يُطلب في القرار 158. كما أن من شأنه أن يهيئ لمكتب تقييس الاتصالات وسيلة المضي في تعزيز وتحديث خدمات موارد الترقيم الدولية، وزيادة الموارد المتوفرة لتلبية الطلبات المتزايدة التعقيد على الموارد المتقاسَمة من الموارد المخصَّصة بموجب التوصية E.164 والموارد المخصَّصة بموجب التوصية E.212، وتوفير المزيد من الدعم لسد الفجوة التقييسية، وغير ذلك من الأنشطة.
2.5	وقد أُعرِب، خلال المناقشات التي جرت في إطار فريق الخبراء، عن آراء مختلفة بشأن ما إذا كان تطلّب كون الجهات المخصَّصة لها الموارد أعضاء في الاتحاد يمثل ميزة أم سيئة. ويفيد أحد هذه الآراء أنه ليس من المناسب إجبار جهات التشغيل على أن تغدو أعضاء في الاتحاد، وذلك لأسباب يُخص منها بالذكر أن بعض البلدان لا تفرض رسوماً عن موارد الترقيم الدولية. ومن جهة أخرى ثمة كيانات مماثلة كثيرة لا تخصِّص الموارد إلا لأعضائها. ومن محاسن كون الجهات التي تخصَّص لها الموارد أعضاء في الاتحاد أنها ستكون في هذه الحالة على علم بالتغيرات التي تطرأ على سياسات التخصيص وسيكون بوسعها التأثير في هذه السياسات. كما أن من شأن العضوية أن تتيح قيام علاقة مباشرة بين مكتب تقييس الاتصالات وبين الجهات التي تخصَّص لها الموارد، ما سيسهِّل التحاور وتقديم الدعم لما يبذله قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد من جهود رامية إلى تحسين الخدمة بما في ذلك تناول حالات إساءة الاستعمال و/أو التخفيف من وطأتها.
3.5	أما بنية الرسوم التي تفرِّق بين الأعضاء وغير الأعضاء فعليها السيئة المتمثِّلة في أنها أصعب إعمالاً وإدارةً لكن لها الميزة المتمثِّلة في أنها قد تزيد عدد الأعضاء.
4.5	لقد قيل خلال المناقشات التي جرت في إطار فريق الخبراء أنه ينبغي أن لا يفرض الاتحاد رسوماً عن موارد الترقيم الدولية المخصَّصة على المستوى الوطني لأن من شأن ذلك أن يشكل ضرباً من "الفوترة المزدوجة". بيد أنه أُعرب عن رأي مخالف مفاده أنه ينبغي للجهات التي تخصَّص لها الموارد المعنية أن تسهم مالياً في إدارة موارد الترقيم الدولية لا على المستوى الوطني فحسب بل أيضاً على المستوى الدولي. ويُعمل في منظمات مماثلة بنظم تفضي إلى دفع الجهات التي تخصَّص لها الموارد رسوماً لهيئة تخصيص مركزية وهيئة تخصيص غير مركزية، إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمعنى أن الهيئة غير المركزية تدفع رسوماً للهيئة المركزية.
5.5	وثمة ميزة أخرى تتمثل في أن من شأن الدخل المتأتي من موارد الترقيم الدولية أن يتيح تفادي الاضطرار إلى تقليص ميزانية الاتحاد بزهاء 7 ملايين فرنك سويسري فيما يخص الفترة المالية 2019-2016، ما يفضي إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن البنود التي يتعيَّن تخفيض الاعتمادات في إطارها، أو إيجاد دخل إضافي آخر.
6.5	وقد تترتب على تحصيل دخل من موارد الترقيم الدولية تبعة تتمثل في احتمال أن يَرُدَّ بعض الجهات التي خصَّصت لها موارد ترقيم دولية الموارد المخصَّصة لها حالياً، ما يجعل الدخل المتأتي من موارد الترقيم الدولية أقل من المقدار المرتقب أصلاً. لكن رد مثل هذا الموارد سيشير إلى أنها لم تكن تُستخدم على نحو ناجع، وبالتالي فإن ردها سيمثل ميزة فيما يخص الموارد النادرة منها. ويتعيَّن تحديد طرائق تحصيل الرسوم المعنية، وتحديد التدابير التي ستُتخذ في حالة عدم الدفع.
7.5	وفيما يخص التكاليف والمنافع، يُقدَّر أن التكلفة التي يتكبدها الاتحاد لإعمال فرض الرسوم المقترحة لن تكون كبيرة. وسيمثل الدخل الإضافي مصدراً جديداً لإيرادات الاتحاد، وهو مصدر يُتوجَّه به إلى السوق بمعنى أن الدخل المعني يأتي من أصحاب المصلحة في دوائر الصناعة ممن يجنون أرباحاً (كبيرة في بعض الأحيان) عن طريق استخدام موارد الترقيم الدولية المعنية. وكما برز من المناقشات في إطار فريق الخبراء، يبدو أن التكلفة التي ستتكبدها الصناعة طفيفة نسبياً بالقياس إلى قيمة موارد الترقيم الدولية والدخل المجني من الخدمات التي تعتمد على هذه الموارد. وقد يُسَخَّر الدخل الإضافي لتحسين الدعم المقدَّم إلى الأعضاء ولاستحداث خدمات ابتكارية جديدة عند الإمكان.
6	ما نظر فيه فريق الخبراء من الممارسات المعمول بها في منظمات مماثلة
1.6	ثمة منظمات مماثلة كثيرة تفرض رسم تدبر سنوياً، بالإضافة إلى رسم الطلب أو رسم التسجيل الذي يُدفع مرة واحدة فلا يتكرر، وتكثر الحالات التي تكون فيها الرسوم المعنية متصلة بعدد الموارد المخصَّصة (إما بتناسبها المباشر مع هذا العدد، أو بانخفاضها على أساس الوحدات) أو متصلة بتبدل الجهة المخصَّص لها (الكيان الذي يحصل على الموارد). وثمة حالات عديدة من الحالات التي يكون فيها نظام التخصيص تراتبياً، حيث تدفع المنظمة الأدنى رتبةً التي تخصِّص المورد للمستعمل النهائي رسوماً للمنظمة الأعلى رتبةً التي تقوم بمهمة تنسيق عام.
2.6	وثمة هيئات من هيئات وضع المعايير تكلِّف جهات خارجية بإدارة الموارد المماثلة، لكن معظمها لا يفعل ذلك. بيد أن تكليف جهات خارجية بتولي هذا العمل لا يستعان به بالضرورة بمثابة وسيلة لتخفيض مقدار التكاليف الواقعة على عاتق المستعملين النهائيين: فيمكن أيضاً أن يستعان به بمثابة طريقة لإيتاء دخل يفوق التكاليف ويُستعمل لدعم أنشطة أخرى، مثل أنشطة أمانات هيئات وضع المعايير. فجمعية الإنترنت (ISOC)، على سبيل المثال، تحصل على دخل يقارب 24 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من إعمال اسم المجال “.org” وتستخدم جزءاً من هذا المبلغ (مقداره 5 ملايين دولار) لتمويل أمانة "فريق مهام هندسة الإنترنت" (IETF).
[bookmark: _GoBack]3.6	وتحصل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) على دخل من بعض الخدمات التي تقدَّم في إطار نظمها الخاصة بالتسجيل الدولي، يمثِّل أكثر من %90 من مجمل إيراداتها. وتموَّل بالميزانية العادية لهذه المنظمة أنشطة ترمي إلى تحقيق 38 نتيجة متوقَّعة (بحسب البرنامج والميزانية لفترة السنتين 2015/2014) في إطار تسعة أهداف استراتيجية، على نحو يشمل 31 برنامجاً. ويسد الدخل المعني %94 من مبلغ الاعتمادات في ميزانيتها وهو يستخدم لتمويل الأنشطة غير تقديم الخدمات بحد ذاتها. ولا تمثل التكلفة الإجمالية للخدمات التي تقدِّمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لقاء الرسم إلا زهاء %40 من مجموع نفقاتها، وعليه فإن هذه المنظمة تعتمد على هذه الخدمات لإيتاء دخل يتخطى التكاليف إلى حد كبير.
4.6	أما في الاتحاد الدولي للاتصالات فإن الرسوم تُفرض على أنشطة شتى، من قبيل معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، وفعاليات تليكوم الاتحاد، والمنشورات.
5.6	وتحدَّد رسوم معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية على أساس استعادة التكاليف. وقد استند القرار القاضي بقصر الدخل على المقدار اللازم لاسترداد التكاليف بالنظر إلى محاسن ومساوئ تحديد الرسوم في مستوى أعلى أو أدنى. وهذا يعني أنه اعتُبر أن الحل المثالي لا يتمثل لا في تقديم دعم مالي لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية من الدخل العام للاتحاد، ولا استخدام معالجة هذه البطاقات بغية إيتاء دخل يزيد عن تكاليفها.
6.6	وخلافاً لذلك، لا تُقْصَر الرسوم المتقاضاة عن فعاليات تليكوم الاتحاد وعن منشوراته على استرداد التكاليف. بل، على العكس، يُتوخى من الأنشطة في كلا المجالين أن تؤتي إيرادات تزيد عن التكاليف.


الملحـق
ملخص للمناقشات التي جرت في الاجتماع الأخير لدورة المجلس لعام 2014
عرض نائب مدير مكتب تقييس الاتصالات الوثيقة C14/111 بشأن محاسن ومساوئ استعمال الإيرادات المتأتية من موارد الترقيم الدولية لأغراض تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ودُعي المجلس إلى أن يحيط علماً بالوثيقة وأن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.
وأبديت الملاحظات التالية:
1	ينبغي ألا تنطبق أي رسوم مفروضة إلا على موارد الترقيم الدولية التي يخصصها الاتحاد بشكل مباشر إلى جهات التشغيل، وينبغي أن تشمل فقط الرسوم الإدارية المعنية. وغالباً ما تكون موارد الترقيم التي تخصصها إدارات الدول الأعضاء خاضعة للرسوم، ولذلك ينبغي تفادي أي مخاطر تتعلق بازدواجية فرض الرسوم.
2	لا ينبغي للمشغلين الذين هم من أعضاء قطاعات الاتحاد دفع رسوم مقابل موارد الترقيم الدولية. وينبغي معاملة غير الأعضاء على نحو يختلف عن معاملة أعضاء القطاعات، وخصوصاً في ضوء الجهود المبذولة لاجتذات أعضاء جدد.
3	تفوق محاسن فرض رسوم مقابل موارد الترقيم مساوئه. ولهذا السبب، ونظراً إلى الأرباح التي يحصل عليها المشغلون، حظي النهج المقترح لتحقيق إيرادات بالتأييد، كما أنه أيضاً النهج الأساسي المعتمد في وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
4	يتكبد الاتحاد نفقات في تخصيص موارد الترقيم الدولية، والإيرادات التي سيحصل عليها من خلال فرض رسوم مقابل هذه الخدمة يمكن استخدامها لدعم ميزانية الاتحاد، أو لصالح البلدان النامية، على سبيل المثال.
5	ينبغي ألا تطبق الرسوم على الموارد التي لم تُفرض عليها رسوم في السابق.
6	لا يمكن معرفة مقدار الإيرادات التي يمكن تحقيقها يقيناً، وخصوصاً في ضوء المخاطر المتمثلة في إمكانية أن تلتمس الأطراف المعنية وسائل أخرى لتوفير خدماتها.
7	وإن طُلب من الإدارات تحصيل الرسوم نيابةً عن الاتحاد، فهذا قد يؤدي إلى تعقيدات بالغة على المستوى الإداري.
8	تستدعي المسألة برمتها المزيد من الدراسة.
9	ينبغي لفريق تابع للمجلس أن يدرس المسألة ويرفع بها تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018.
10	ينبغي إجراء تحليل اقتصادي وافٍ بهذا الصدد.
11	إن فرض رسوم على مورد مشترك أو "طبيعي" مثل موارد الترقيم قد ينطوي على معضلة معنوية، وتخصيص موارد الترقيم الدولية يشكل بالتأكيد واحداً من أنشطة الاتحاد الأساسية.
12	موارد الترقيم الدولية هي موارد ثمينة إلى أقصى حد، وينبغي أن تخضع للرسوم.
13	يمكن للموردين إيجاد سُبل أخرى لعرض خدماتهم.
14	يمكن أن يكون هذا النهج ضاراً بالمشغلين.
15	ينبغي ألا يوجد تكاليف إضافية للإدارات.
16	ينبغي تطبيق مبدأ استرداد التكاليف تطبيقاً كاملاً.
17	جميع الإيرادات المتأتية ينبغي تخصيصها لأغراض محددة.
18	حظي هذا النهج بالتأييد ويراعي وجهات نظر جميع أصحاب المصلحة.
19	يمكن تطبيق رسوم موارد الترقيم الدولية على أساس تجريبي، وإلا فقد يلزم إعادة النظر في بنود الخطة الاستراتيجية وربما يلزم حذف بعضها.
20	هذا الموضوع عاجل ومهم، وينبغي أن يُعالج على أساس أنه من أهم الأولويات، وينبغي للاتحاد أن يتصرف على وجه السرعة لأن الموضوع يتعلق بالخطة الاستراتيجية وله آثار مالية على الخطة وعلى تحقيق توازن الميزانية، ولذا فهو يستدعي حلاً عاجلاً.
21	ينبغي مناقشة هذه المسألة في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 بحيث تتمكن جميع الدول الأعضاء من الإعراب عن آرائها.
22	كان من السابق لأوانه إحالة المسألة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014.
23	إن لم يُعتمد نهج فرض رسوم على موارد الترقيم الدولية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عجز بقيمة 5 ملايين فرنك سويسري في مشروع الخطة المالية، وأن يشكل صعوبة بالغة للأمانة لإيجاد سُبل لتعويض هذا العجز.
__________
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